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  دراسة فقهية مقارنة  الشفعةتأثير الخيارات في حق

  *محمد محمود العموش

 ملخص

 أو عـدم ثبوتـه      حق الشفعة للـشفيع   ثبوت  الخيارات في   بعض أنواع   تناولت الدراسة تأثير    
، فبعض هـذه الخيـارات       الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية      المجلس، وخيار  خيارك،  وسقوطه

ى سقوط هذا الحق بحيث يترتب عليه عدم استحقاق الشفيع لهـذا            يؤثر في حق الشفعة، فيؤدي إل     
الحق، وبعض هذه الخيارات مختلف في تأثيره على حق الشفعة من حيث السقوط أو عدمه عنـد                 

    .الفقهاء

  الخيارات، الحق، الشفعة :الدالةكلمات ال

  
The effect of options on the right of pre-emption  

Doctrinal comparative study 
Mohammad mahmmoud dojan al- omoush 

 
Abstract 

The study addresses the impact of some types of options in establishing 
the right of first refusal for the patron saint or not being established and its 
fall.  As the option of the Council, the option of the condition, the option to 
defect, and the option of vision, which in part would may affect the right of 
first refusal, leading to the fall of this right.  Accordingly, the consequent 
lack of the claim of the right for the patron saint.  Some of these options are 
different in its effect on the right of first refusal in terms of the fall or the 
lack of it in the opinion of the jurists. 
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  :المقدمة

ر أنفـسنا، ومـن     إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرو           
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله،                     

 وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلـى يـوم             وأشهد أن محمداً عبده ورسوله      
  .الدين

ت الماليـة، وفـصل هـذه       فإن الفقه الإسلامي قد اهتم اهتماماً بالغاً بأحكام المعاملا        : أما بعد 
الأحكام تفصيلاً لم يبق معه لبس، وذلك حتى يعرف كل مسلم ما له وما عليه، فلا يتعدى حدوده؛                  

  .لأن تعدي الحدود يعني الوقوع في الخلافات والنزاعات

إن هذه الشريعة الربانية التي جعلها االله سبحانه وتعالى صالحة لكـل زمـان ومكـان، هـي                 
ا االله تعالى لعباده، فمن سار عليها والتزمها فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة،             الشريعة التي ارتضاه  

لذلك نجد أن من الأحكام التي شرعها االله تعالى حق الشفعة دفعاً للضرر عن الشفيع فيما لم يقسم،                  
وحق الشفعة له تماس بأحكام الخيارات، فارتأيت أن أبين مدى تأثير هذه الخيـارات فـي حـق                  

  .الشفعة
  

  :همية الدراسةأ

 تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تبين مدى تأثير حق الخيار في حـق الـشفعة، فموضـوع                  
الخيارات وتأثيرها في حق الشفعة مبثوث في ثنايا كتب فقهائنا القدامى عليهم رحمة االله تعـالى،                

لمطبقون للـشرع   فالدراسة تهدف إلى جمع هذا الشتات بطريقة الفقه المقارن، ليتبين طلبة العلم وا            
  .أحكام هذا الموضوع بكل سهولة ويسر

  

  :حدود الدراسة

:  إن حدود هذه الدراسة ستكون في إطار مذاهب أهل السنة والجماعة، وهي المذاهب الأربعة             
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وما قاله علماء هذه المذاهب في تأثير الخيارات في حق              

  .قاط وعدمهالشفعة من حيث الإس
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  :أدبيات الدراسة

 من خلال بحثي واطلاعي لم أجد أحداً من العلماء أو الأساتذة قـد بحـث هـذا الموضـوع                   
بالتفصيل، وغاية ما كتب فيه آراء منثورة في كتب ليست محكمة تحكيماً علمياً، كما أنها لم تكـن           

الفقه المنهجي على مذهب    مقارنة بين المذاهب الأربعة، وإنما كل مذهب على حدة، وذلك ككتاب            
الشافعية لمصطفى الخن وآخرين، لذلك جاءت هذه الدراسة مفصلة للموضـوع، ومقارنـة بـين               

  . المذاهب الفقهية الأربعة
   

  :منهجية الدراسة

  :سيقوم الباحث باتباع المنهجية الآتية في هذه الدراسة، وذلك على النحو الآتي 

مسائل التفصيلية المتعلقة بتأثير الخيارات في حق حيث سأقوم ببيان ال: الوصفي المنهج -1
  . الشفعة

لأقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة، وأجري بينها مقارنة،  سأتعرض حيث: المنهج المقارن -2
  .ثم أقوم بذكر الأدلة لكل قول، ومناقشة هذه الأدلة، ثم بيان الرأي الراجح حسب قوة الأدلة

  

  :مشكلة الدراسة

  :دراسة عن الأسئلة الآتيةستجيب هذه ال

  هل للخيارات تأثير في إسقاط أو عدم إسقاط حق الشفعة؟ -

 هل جميع المذاهب الفقهية متفقة على تأثير الخيارات في حق الشفعة أم يوجد خلاف بينها؟ -

هل جميع الخيارات لها تأثير في حق الشفعة، أم أن التأثير مقـصور علـى بعـضها دون                   -
 البعض الآخر؟
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  :دراسةخطة ال

  : تم تقسيم هذه الدراسة على النحو الآتي

  .المقدمة

  .التمهيد

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات، ويتضمن الفرعين الآتيين: المطلب الأول

  .معنى الخيار لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

  .معنى الشفعة لغةً واصطلاحاً: الفرع الثاني

  :من الفروع الآتيةويتض. أنواع الخيارات وحقيقتها: المطلب الثاني

  .خيار المجلس، وحقيقته: الفرع الأول

  .خيار الشرط، وحقيقته: الفرع الثاني  

  .خيار العيب، وحقيقته: الفرع الثالث  

  .خيار الرؤية، وحقيقته: الفرع الرابع  

  :ويتضمن الفروع الآتية. أثر الخيارات في حق الشفعة: المطلب الثالث

  .في حق الشفعةأثر خيار المجلس : الفرع الأول  

  .أثر خيار الشرط في حق الشفعة: الفرع الثاني  

  .أثر خيار العيب في حق الشفعة: الفرع الثالث  

  .أثر خيار الرؤية في حق الشفعة: الفرع الرابع  

  .الخاتمة

  : التمهيد

من المعلوم أن التشريع الإسلامي هو تشريع قائم على تحقيق العدل، ورفع الضرر عن العباد               
  . تشريع الأحكام، ومن هذه الأحكام تشريع الخيارات، وتشريع حق الشفعةمن خلال
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فتشريع الخيارات بجميع أنواعها في البيع بشكل خاص، وفي بقية العقود القابلة للخيار بـشكل    
عام، إنما جاءت حماية للمتعاقدين من الغش، والخداع، والخيانة، حتى لا تؤكـل أمـوال النـاس                 

 يآأَيها الْذِين آمنُوا لاْ تَأْكُلُوا أَمواْلَكُم بيـنَكُم بِالْباطِـلِ إلاْ أَن    حرم ذلك بقولهبالباطل، فاالله تعالى 
      اْضٍ مِنْكُمتَر نةً عاْرتِج نتَكُو) كما أنها شرعت لدفع الـضرر عـن العاقـدين أو           ). 29:النساء

كـدهما مـن أن العقـد يحقـق رغبتـه،           أحدهما، كما أنها شرعت لضمان رضا المتعاقدين، وتأ       
  .)1(ومصلحته

وتشريع الشفعة إنما جاء به الفقه الإسلامي لدفع الضرر المتوقـع عـن الـشريك أو الجـار                  
الملاصق، وحمايته من أية مضايقات في حال بيع العقار لشخص أجنبي، علماً بأن تشريع الشفعة               

الشفعة تعد استثناء من القواعد العامـة       يتعارض مع حرية التملك في الفقه الإسلامي، فمشروعية         
 الداعية لتحقيق المصالح للحفاظ على حقوق العباد من الضياع، لذلك أوجب الـشارع أن يكـون               

فيعد تشريع الـشفعة     ممتازة يجب مراعاتها والمحافظة عليها،       للشريك قبل شريكه أو جاره حقوقٌ     
مميزاتها التي تميزت بها علـى سـائر        في الإسلام من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء، ومن         

  .)2(الشرائع السماوية التي سبقتها ولا غرو ولا مبالغة في هذا القول
بناء على ما تقدم من أن كلاً من تشريع الخيارات، وتشريع الشفعة جاء لرفع الضرر ودفعه،                

 حق الـشفعة    وتحقيق مصالح العباد، جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تأثير هذه الخيارات في ثبوت            
  .أو عدم ثبوته

  المطلب الأول

  تحديد المفاهيم والاصطلاحات 

إن هذه الدراسة قد تضمنت بعض المفاهيم والاصطلاحات، كمفهوم الخيار، ومفهوم الـشفعة،              
  : لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين

  

  مفهوم الخيار لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

ر، وما يتصل به من أنواع الخيارات التي تطرق لها الباحث فـي هـذه               لتوضيح مفهوم الخيا  
الدراسة، سيتم التعريف بالخيار لغة واصطلاحاً، والتعريف كذلك بخيار المجلس، وخيار الشرط،            

  :وخيار العيب، وخيار الرؤية، وذلك على النحو الآتي
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  : الخيار لغةً: أولاً

: ، وقال في المصباح   )3(فوضت إليه الخيار  : ن، أي هو الاسم من الاختيار، وخيرته بين الشيئي      
... الـشيء   ) تخيـرت (هي اسم من  : ، ويقال )خيار الرؤية (والخِيار هو الاختيار، ومنه يقال له       "

  . )4(وخيرته بين الشيئين، فوضت إليه الاختيار، فاختار أحدهما، وتخيره
  

  :الخيارات اصطلاحاً: ثانياً

  .)5(ير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخههو طلب خ: الخيار اصطلاحاً   -أ

حق العاقدين أو أحدهما في إمضاء العقد أو فسخه بعـد الإيجـاب             :  خيار المجلس اصطلاحاً   -ب
والإضافة في خيار المجلس هي إضافة الـشيء إلـى          . )6(والقبول ما دام مجلس العقد قائما     

  .)7(سببه

لمتعاقدين أو لكليهما مـن الاختيـار بـين         ما يثبت بالاشتراط لأحد ا    :  خيار الشرط اصطلاحاً   -ج
 ممن له الخيار من     - على إمضاء  - أي لزومه  -بيع وقف بته  : ويعرف. )8(الإمضاء والفسخ 

والإضافة في خيار الشرط من إضـافة       . )9( في المستقبل  - يتوقع -مشتر أو بائع أو غيرهما    
  .)10(الشيء إلى سببه؛ لأن الشرط سبب للخيار

أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيبـاً               : خيار العيب اصطلاحاً   -د
  . )11(في أحد البدلين، ولم يعلم به وقت العقد

  .)12(والإضافة في خيار العيب هي إضافة الشيء إلى سببه

حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المبيع الذي لم            :  خيار الرؤية اصطلاحاً   -هـ  
  .)13(بل سواء وجده على الصفة أم لم يجده عليهايشاهده من ق

والإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه؛ لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار، وعدم الرؤيـة               
  . )14(هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية
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  مفهوم الشفعة لغةً واصطلاحاً: الفرع الثاني

  :حاً، وذلك على النحو الآتيلتوضيح مفهوم الشفعة، سيتم التعريف بالشفعة لغة واصطلا
  

  : الشفعة لغةً: أولاً

كان وترا فشفعته شفعا، والشفعة في الدار       : هو الزوج، وهو خلاف الوتر، تقول     : شفع، الشفع 
  . )15(صاحب الشفعة، وصاحب الشفاعة: والأرض، والشفيع

،  زوجا له  كان وترا فشفعته بآخر، أي جعلته     : اسم للملك المشفوع بملكك، من قولهم     : والشفعة
  . )16(وهي من الشفع، وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المبيع إلى ملك الشفيع

  

  : الشفعة اصطلاحاً: ثانياً

تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قـام عليـه بـشركة أو جـوار لـدفع                  :عرفها الحنفية 
  . )17(الضرر

ادث فيما ملك بعـوض، بمـا       حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الح       : وعرفها الشافعية 
  . )18(ملك به، لدفع الضرر

الـشافعية  ، أمـا  )19(أثبت الحنفية حق الشافعة للجار الملاصق وللشريك في العقـار المـشاع       
فالشفعة حق أثبته الشرع، يتملك به الشفيع ما باعه الشريك لغيره، كما إذا كان اثنان شريكين في                 

 الـذي   -كه الحق أن يأخذ هذه الحصة من المشتري       دار، فباع أحدهما حصته لغير شريكه، فلشري      
 بغير رضاه، بمثل الثمن الذي دفعه، وهذا خلاف الأصل الثابـت فـي التملـك                -صار شريكا له  

   .)20(أن يكون برضا المالك: شرعا

لأن الشفعة شرعت عند الحنفية لدفع ضرر الجوار، أما عند الشافعية فقد شرعت لدفع ضرر               
  .)21(عندهم الشفعة في العقار الذي لا يكون قابلا للقسمةولذلك فلا تجب ؛ القسمة
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  المطلب الثاني

  أثر الخيارات في حق الشفعة

إن لبعض أنواع الخيارات تأثيراً في حق الشفعة، وهذا التأثير يتفاوت من نوع إلى آخر، لذلك 
  :سيقوم الباحث بدراسة هذا الموضوع من خلال الفروع الأربعة الآتية

  

  أثر خيار المجلس في حق الشفعة: الفرع الأول

إن الأثر الذي يتركه خيار المجلس في حق الشفعة يتنوع من حيث ثبوت هذا الخيار للـشفيع،                 
ومن حيث تأثير خيار المجلس في حق الشفعة للشفيع، لذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا الفرع إلـى                 

  :المسائل الآتية
  

  :ثبوت خيار المجلس للشفيع: المسألة الأولى

هل يملك الشفيع حق خيار المجلس الذي يطلب فيه حقه في الشفعة، بحيث يحق له التراجـع                 
عن المطالبة بحق الشفعة في مجلس العقد، أم لا يملك مثل هذا الحق؟ اختلفت أقوال الفقهاء علـى             

  :قولين

 يثبت خيار المجلس للشفيع، ويمتد خياره إلى مفارقته المجلس، فيحق لـه تـرك             : القول الأول 
  .)23(، والحنابلة في رواية)22(الشافعية في قول: الشفعة وبذلك قال

  : حجتهم

حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فـي         : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال      : (قوله     -1
  .)24()وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهمابيعهما، 

 والمشتري الحق في خيار المجلـس،    يدل الحديث بعمومه على أن لكل من البائع       : وجه الدلالة 
وحق . )25(فيحق لأي منهما أن يفسخ العقد مادام مجلس العقد قائماً، وقبل حصول التفرق بالأبدان             

  .الشفعة ما هو إلا عقد بيع، فيكون مشمولاً بهذا الخيار

لأن حق الشفعة عبارة عن تملك مال بالثمن، فثبت فيه خيار المجلس، قياسـاً علـى عقـد                     -2
  .  أن كلاً من حق الشفعة وعقد البيع، كلاهما تملك مقابل الثمن: ووجه القياس. )26(يعالب



  .2015، الأول  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  173

، والحنابلـة فـي     )27(الشافعية في الأصح  : لا يثبت خيار المجلس للشفيع، وبذلك قال      : القول الثاني 
  .)28(الصحيح

ر لأن حق الشفعة عبارة عن إزالة ملك لدفع الضرر، فلم يثبت في حق الشفعة خيـا               : حجتهم
أن الرد بالعيب هو لدفع الضرر، وكذلك حق        : ووجه القياس . )29(المجلس، قياساً على الرد بالعيب    

  .الشفعة إنما ثبت لدفع الضرر عن الشريك، فلا يثبت فيهما خيار المجلس

  :مناقشة الأدلة

  : أدلة القول الأول-

لأقوال، ولـيس التفـرق      أما الحديث الذي استدلوا به، فيرد عليهم بأن المقصود هو التفرق با            -1
 وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلا من سعتِهِ وكَان اللَّـه واسِـعا حكِيمـا             : بالأبدان، بدليل قوله تعالى   

  .)30()130:النساء(

 وأن التفـرق لا يكـون إلا عـن          الإيجاب والقبول لا يعد تفرقاً في الأقوال،      : يجاب عن ذلك  
بالأبدان بعد البيع، كان تفرقا عن اجتماع في القول حين العقد وعـن اجتمـاع              اجتماع، فإذا تفرقا    

لا أبيـع إلا    : بالأبدان، ولا يصح تفرقهما بالكلام؛ لأنهما حال التساوم مفترقان؛ لأن البائع يقـول            
لا أشتري إلا بكذا، فإذا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد أن كانا مفتـرقين               : بكذا، والمشتري يقول  

  .)31(هفي

ن قياس حق الشفعة على البيع، هو قياس مع         إ أما دليلهم الثاني من القياس، فيمكن أن يقال لهم           -2
لأن الشفعة حق تملـك     -الفارق؛ لأن البيع إنما يتم عن تراض، أما البيع بالشفعة فيكون بالجبر           

  .فعة، فافترقا في ثبوت خيار المجلس، فيثبت في عقد البيع، ولا يثبت في حق الش-قهري

بأن هذا قياس مـع الفـارق،       : يمكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا لهم      :  دليل القول الثاني   -
فالرد بالعيب ثبت لرد عيب قديم موجود عند البائع وقد يكون أخفاه، أما حق الشفعة فلـيس                 

  .كذلك
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  :لما يأتيالراجح هو القول الثاني القائل بعدم ثبوت حق خيار المجلس للشفيع، وذلك : الترجيح

 )32( إن خيار المجلس إذا قلنا بإثباته يكون لكلا المتبايعين، ومن المعلوم أن مشتري الشقص              -1
المشفوع فيه لا يحق له فسخ العقد في مجلس بيع المشفوع فيه، فكيف إذاً نثبته لأحد العاقدين                

  .ولا يثبت للآخر، فهذا مخالف لقواعد التشريع الإسلامي العادلة

بالشفعة في حق الشفيع يكون على الفور، والقول بإثبات خيار المجلس، ينافي هذه              إن الأخذ    -2
الفورية؛ لأن الشفيع الأصل أنه يكون قد حسم أمره في موضوع العقار المشفوع فيـه قبـل                 

  .طلب الشفعة

 إن الدليل الذي احتج به أصحاب القول الثاني، أقوى من أدلة الفريق الأول، فقياسهم سـالم                 -3
  . معارضة، ومتفق مع أصول القياس الصحيحعن ال

 الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول هو عام في البيوع، وليس خاصاً بالبيع بحـق                 -4
  .الشفعة، ومن المعلوم أن هنالك خصوصية لبعض أنواع البيوع

  

  :أثر خيار المجلس في طلب الشفيع للشفعة: المسألة الثانية

لشفعة في الشقص المبيع، والبائع والمشتري ما يزالان في مجلس          هل يحق للشفيع أن يطالب با     
  العقد، أم لا يحق له ذلك؟  

لا يحق للشفيع أن يطالب بالشفعة في مجلس العقد إلا بعد إمضاء العقد بالافتراق في المجلس،                
. )34(، والحنابلة )33(الشافعية: وعلى ذلك اتفقت أقوال الفقهاء القائلين بمشروعية خيار المجلس من         

  . أما الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بخيار المجلس

  : )35(حجتهم

  . لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما يمنع من استقرار العقد بينهما-1

 ولأن البائع لما لم يلزمه عقد المشتري فأولى أن لا يلزمه شفعة الشفيع، فإذا افترقا عن تمام                  -2
  .يأخذ بالشفعةوإمضاء البيع استحق الشفيع حينئذ أن 
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 إن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق، وهنا نجد أن الشرط تقدم على المشروط، فكيـف                 -3
تقدم المطالبة بالشفعة قبل ثبوت البيع، والبيع لا يثبت ولا يستقر إلا بعد التفرق من مجلـس                 

  .)36(العقد

  أثر خيار الشرط في حق الشفعة: الفرع الثاني

ر الشرط في حق الشفعة يتنوع حسب الشخص الـذي اشـترط لـه              إن الأثر الذي يتركه خيا    
الخيار، حيث إن الخيار قد يكون للمشتري وحده، وقد يكون للبائع، وقد يكون لكـلٍ مـن البـائع                   

  :والمشتري معاً، لذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا الفرع إلى المسائل الآتية

  :ن الخيار للمشتريأثر خيار الشرط في حق الشفعة إذا كا: المسألة الأولى

 الخيار لنفسه ثلاثاً، فهل يثبت حق الشفيع في الأخذ          - مشتري العقار المشفوع فيه    -إذا اشترط 
  بالشفعة في مدة الخيار أم أنه لا يثبت؟

    :اختلفت أقوال الفقهاء على قولين

ة يثبت حق الشفعة للشفيع إذا كان الخيار للمشتري، ويحق له أن يطلبه فـي مـد           : القول الأول 
، وأبو الخطاب مـن  )39(، والشافعية في الأصح)38(، والمالكية)37(الحنفية: خيار الشرط، وبذلك قال  

  .)40(الحنابلة

  :)41(حجتهم

يرى أبو حنيفة أن المشتري لم يملك العقار بسبب اشتراطه الخيار، لكن العقار خـرج مـن                  -1
يث وجوبها تعتمد على    ملك البائع، وانقطع حقه فيه؛ لأن البيع باقٍ في جانبه، والشفعة من ح            

  .انقطاع حق البائع وليس ثبوت ملك المشتري

يرى الصاحبان أن المشتري أصبح مالكاً للدار؛ لأن خيار الشرط كخيار الرؤية؛ لأن خيـار            -2
 .الشرط يخرج المبيع عن ملك البائع، ويدخله في ملك المشتري عندهما

ه، وبالتصرف يتحقق الـضرر  إن المشتري أصبح أحق بالتصرف في هذا العقار الذي اشترا     -3
 .على الشفيع، لذلك من حقه أن يدفع الضرر عن نفسه بالشفعة
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ن الخيار حق للمشتري أو البائع، وحق الشفيع مقدم عليهما، لما يلحقه من الضرر بـسبب                إ -4
 .)42(المشتري الحادث

ن الحق في العقد في هذه الحالة للمشتري وحده، والشفيع مسلط عليه بعـد لـزوم الملـك                  إ -5
؛ لأن الملك انتقل إلى المشتري فثبتت الـشفعة فـي مـدة      )43(واستقراره فقبله من باب أولى    

 .)44(الخيار كما بعد انقضائه

لا يثبت حق الشفعة للشفيع إذا كان الخيار للمشتري، ولا يحق له المطالبة به في           : القول الثاني 
، وأبو إسحاق من    )45(المالكية: مدة الخيار حتى يختار المشتري أو تمضي مدة الخيار، وبذلك قال          

  . )47(، والحنابلة في الصحيح)46(الشافعية على رواية الربيع

  : حجتهم

  .)48(ن المبيع في زمن الخيار على ملك البائع، فلم يتحقق الانتقال الذي تترتب عليه الشفعةإ -1

 .)49(إن الشفيع إذا أخذ بالشفعة منع المشتري من حقه في الخيار الذي كان له -2

ي لم يرض بلزوم العقد، وفي الأخذ بالشفعة إلزام للمـشتري، وإثبـات للعهـدة               ن المشتر إ -3
 .)50(عليه

  

  :مناقشة الأدلة

  : أدلة القول الأول   -

يرد على جميع أدلة أصحاب القول الأول بأن المبيع في زمن الخيار مازال علـى ملـك                    -
  .)51(البائع، فلم يتحقق الانتقال الذي تترتب عليه الشفعة

بأن المبيع في زمن الخيار آيل إلى اللزوم بعد انتهاء مدة الخيار، ومـا كـان        : ذلكيجاب عن   
يؤول إلى اللزوم يمكن بناء الأحكام عليه، خاصة وأن الخيار هنا للمشتري، وليس للبائع، فالـذي                

  .يقرر إمضاء العقد أو فسخه هو المشتري
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  :أدلة القول الثاني   -

كما في الإجابة على ردهم على أدلـة أصـحاب القـول الأول             أما دليلهم الأول، فيرد عليه         -
  .المتقدم آنفاً

وأما دليلهم الثاني والثالث، فيمكن الرد عليهما بأن أخذ الشفيع بالشفعة لا يـسلب المـشتري                   -
  .حقه في الخيار، فإذا اختار فسخ العقد عندها تبطل شفعة الشفيع

ت حق الشفيع في المطالبة بالشفعة في زمن خيار         الراجح هو القول الأول القائل بثبو     : الترجيح
  :المشتري، وذلك لما يأتي

 قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، حيث إن حق الشفيع بالمطالبة بالـشفعة لا                 -1
  .يلحق ضرراً بصاحب الخيار؛ لأن العقد في زمن الخيار آيل إلى اللزوم

 فحتى لا يسقط حق الشفيع بسبب تـأخيره الطلـب،            من المعلوم أن حق الشفعة على الفور،       -2
فيطلب حق الشفعة؛ فإذا استقر البيع أخذ بحقه في الشفعة، وإن لم يستقر وفسخ العقد عادت                

 .  الحصة المبيعة إلى بائعها، وانتهى حق الشفعة

  :أثر خيار الشرط في حق الشفعة إذا كان الخيار للبائع: المسألة الثانية

 بائع العقار المشفوع فيه، ولم يشترطه المشتري، فهل يحق للشفيع أن يطالب             إذا اشترط الخيار  
  :بحق الشفعة في مدة الخيار أم لا يحق له؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين

لا يحق للشفيع أن يطالب بحق الشفعة في مدة الخيار إذا كان مشترط الخيار هو               : القول الأول 
، والحنابلـة فـي     )54(، والـشافعية  )53(، والمالكية في المعتمـد    )52(الحنفية: البائع فقط، وبذلك قال   

  .)55(الصحيح

  : حجتهم

إن اشتراط البائع للخيار يمنع خروج العقار المبيع عن ملك البائع، وبقاء حق البـائع يمنـع                  -1
  .)56(ثبوت حق الشفيع، فبقاء ملكه أولى في عدم ثبوت حق الشفعة للشفيع

 .)57(قد لا يستقر ويصبح لازماً إلا بعد انتهاء مدة الخيارإن عقد البيع لم يستقر بعد، والع -2
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إن إثبات حق الشفعة للشفيع في مدة الخيار فيه إضرار من الشفيع بالبائع، والقاعدة الفقهيـة                 -3
 .)59(، كما أن الشفيع لا حق له على البائع)58())الضرر لا يزال بالضرر: (( تنص على أن

حق الشفعة في مدة الخيار إذا كـان مـشترط الخيـار            يحق للشفيع أن يطالب ب    : القول الثاني 
  .)61(وأبو الخطاب من الحنابلة، )60(بعض المالكية: البائع، وبذلك قال

ن الخيار حق للمشتري أو البائع، وحق الشفيع مقدم عليهما، لما يلحقه من الـضرر               إ: حجتهم
 .)62(بسبب المشتري الحادث

  

  :مناقشة الأدلة

  :أدلة القول الأول   -

يمكن لأصحاب القول الثاني أن يردوا على جميع أدلتهم، بأن العقد في مدة الخيار هـو آيـل        ف   -
إلى اللزوم، لذلك يثبت حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، فإذا استقر العقد ثبتت الشفعة، وإن لـم                 

  .يستقر بسبب الفسخ، فلا شفعة، ولا ضرر على البائع

  : دليل القول الثاني-

  : يرد على ذلك

 المبيع في زمن الخيار لا يزال على ملك البائع، فلم يتحقق الانتقال الـذي تترتـب عليـه                    إن -
  .)63(الشفعة

 إن حق الشفيع غير مقدم على حق البائع والمشتري في الخيار؛ لأن حق الشفيع مبنـي علـى                   -
  .فلاثبوت عقد البيع واستقراره، فإذا ثبت البيع واستقر العقد حق له أن يطالب بالشفعة، وإلا 

الراجح هو القول الأول الذي يرى قائلوه بعدم استحقاق الشفيع حق المطالبة بالشفعة             : الترجيح
  : في حالة كان مشترط الخيار هو البائع، وذلك لما يأتي

 لو كان حق الشفيع مقدماً بناء على حجتهم، فهل يحق للشفيع أن يقوم بحق الشفعة قبل إقدام                  -1
صته لأجنبي؟ فما دام أنه لا يحق له ذلك، فكذلك هنا لا يحق             شريكه في الشقص على بيع ح     

  .له أن يطالب بالشفعة حتى لا يلحق ضررا بالبائع بحرمانه حقه في الخيار
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 ملك البائع المشترط للخيار ما يزال قائماً على الحصة المبيعة، فلا شفعة فـي مثـل هـذه                   -2
  . الحالة

  :شفعة إذا كان الخيار للبائع والمشتريأثر خيار الشرط في حق ال: المسألة الثالثة

إذا باع شخص عقاره المشترك لآخر، واشترط كل من البائع والمشتري الخيار لنفسه، فهـل               
  يحق للشفيع أن يطالب بالشفعة في مدة الخيار؟ 

: لا يحق للشفيع أن يطالب بالشفعة في مدة الخيار، وعلى ذلك اتفقـت أقـوال الفقهـاء مـن                  
  . )67(، والحنابلة)66(، والشافعية)65(لكية، والما)64(الحنفية

  :حجتهم

  .)68(إن عقد البيع لم يصبح لازماً في حق العاقدين، فلا يصح الأخذ بالشفعة -1

إن في الأخذ بحق الشفعة إبطال لحق البائع في الخيار، وهذا إضرار من الـشفيع بالبـائع،                  -2
  .)69(وهذا غير جائز

  :ثبوت خيار الشرط للشفيع: المسألة الرابعة

ذا ثبت حق الشفيع في الشفعة، فهل يملك الشفيع أن يشترط الخيار لنفسه بين إمضاء الـشفعة                 إ
  أو تركها؟ 

لا يملك الشفيع أن يشترط الخيار لنفسه عند الأخذ بالشفعة، وذلك بقصد الاحتياط، والتـروي               
، )72(ية، والـشافع  )71(، والمالكيـة  )70(الحنفيـة : والاستشارة، وعلى ذلك اتفقت أقوال الفقهاء مـن       

  .)73(والحنابلة

  : حجتهم

 لأن الشفيع يملك الشقص بالأخذ؛ لأنه تملك مال بالقهر فوقع الملك فيـه بالأخـذ كتملـك                  -1
المباحات، فلا يثبت فيه خيار الشرط؛ لأن الشرط إنما يثبت مع تملك الاختيـار، والـشقص       

  .)74(إنما يؤخذ بالإجبار، فلم يصح فيه اشتراط الخيار
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شرط لا يثبت إلا بالشرط، وبالتراضي في العقد، أما الشفيع فقد تملك المشفوع             لأن خيار ال   و -2
  .)75(فيه جبراً عن العاقدين في الشفعة

  

  أثر خيار العيب في حق الشفعة: الفرع الثالث

إن الأثر الذي يتركه خيار العيب في حق الشفعة يتنوع، فالعيب قد يكون في ثمـن الـشقص،         
لمشفوع فيه، وحكم رد الشقص بالعيب من قبل الشفيع، لذلك سيقوم           وقد يكون العيب في الشقص ا     

  :الباحث بتقسيم هذا الفرع إلى المسائل الآتية

  :أثر وجود عيب في ثمن الشقص في حق الشفعة: المسألة الأولى

إذا اشترى رجل شقصاً في عقار، وكان الثمن عبارة عن بقرة، ثـم أخـذ الـشفيع الـشقص                   
  ع وجود عيب في البقرة، فهل يبطل حق الشفعة في هذه الحالة أم لا؟بالشفعة، ثم تبين للبائ

لا يبطل حق الشفعة في مثل هذه الحالة، ويقوم البائع برد البقرة المعيبة على مشتري الشقص،                
ويأخذ منه قيمة الشقص المبيع، ويكون الشقص المبيع حقاً للشفيع، وعلى ذلك اتفقت أقوال الفقهاء               

  .)79(والحنابلة، )78(، والشافعية)77(لمالكية، وا)76(الحنفية: من

لأن تسليم المشتري الشقص في العقار للشفيع بمنزلة ما لو باعها من غيره، ولا تأخذ               : حجتهم
  .)80(صورة البيع الفاسد؛ لأن البيع الفاسد مردود من أوله وآخره

  :أثر وجود عيب في الشقص في حق الشفعة: المسألة الثانية

  : ص عيباً في المبيع، فأراد رده على البائع، ففي هذه الصورة حالتانإذا وجد مشتري الشق

  :أن يكون الرد قبل مطالبة الشفيع بالشفعة: الحالة الأولى

إذا وجد مشتري الشقص عيباً بالمبيع، وأراد رده على البائع قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ثـم                
أنه يسقط؟ اختلفت أقـوال الفقهـاء علـى    جاء الشفيع يطلب الشفعة، فهل يبقى حقه في الشفعة أم   

  :قولين

، )82(، والشافعية في قـول    )81(المالكية:  يسقط حق الشفيع في الشفعة، وبذلك قال       :القول الأول 
  .)83(والحنابلة في رواية
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لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد، وسـلم         إن رد المشتري للشقص المعيب أولى؛       : حجتهم
  .)84(ترداد عين ماله، ودفع عهدة الشقص عن نفسهعن الرد؛ لأنه قد يريد اس

لا يسقط حق الشفيع في الشفعة، ويفسخ الرد أو يمكن القـول أن رد المـشتري                : القول الثاني 
  .)87(، والحنابلة في الصحيح)86(، والشافعية في الأظهر)85(الحنفية: كان باطلا، وبذلك قال

  : )88(حجتهم

  . لأن حق الشفيع سابق في حق المشتري؛ حيث إنه ثابت بالبيع-1

 كما أن غرض المشتري من الرد هو استدراك الظلامة، والوصول إلى الثمن، وقـد حـصل                 -2
  . المشتري مبتغاه بأخذ الشفيع للشقص المعيب

تري مثـل   لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع بالكلية، ولو قدمنا الشفيع حصل للمـش             كما أننا    -3
  .الثمن أو قيمته

  :مناقشة الأدلة

  : دليل القول الأول   -

أما دليلهم فيمكن الرد عليه، بأن العقد بعد البيع قد أصبح مستقراً؛ لأن كشف العيب قد يكون                    -
  .بعد زمن طويل، فلا حجة لهم فيما استدلوا به

  :أدلة القول الثاني   -

 عن المعارضة؛ لأنها منطقية ووجيهة، واالله تعـالى         يرى الباحث أن أدلة القول الثاني سالمة         -
  .أعلم

  : الراجح هو القول الثاني وهو عدم سقوط حق الشفيع في الشفعة، وذلك لما يأتي: الترجيح

  . لقوة حجة أصحاب هذا القول-1

 ولأن إثبات حق الشفعة للشفيع، لا يلحق ضرراً بالمشتري، فالشقص المعيب المشفوع فيـه               -2
الة إما أن يأخذه الشفيع، وإما أن يرده الشفيع على البائع، فالمشتري يأخـذ مـا                في هذه الح  

  .دفعه أو قيمته
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  :أن يكون الرد بعد مطالبة الشفيع بالشفعة: الحالة الثانية

إذا وجد مشتري الشقص عيباً فيه، وأراد رده على البائع بعد مطالبة الشفيع بالشفعة، فلا يسقط                
 أرش الانتقال بالثمن، لكن إذا رد الشفيع الشقص علـى المـشتري،             حق الشفعة، وليس للمشتري   

، )89( الحنفيـة  :وعلى ذلـك اتفقـت أقـوال الفقهـاء مـن          فيحق للمشتري أن يرده على البائع،       
  .)92(، والحنابلة)91(، والشافعية)90(والمالكية

  :رد الشفيع الشقص المشفوع فيه بالعيب: المسألة الثالثة

  ذي شفعه عيباً، فهل يثبت له حق الرد بالعيب؟ إذا وجد الشفيع بالشقص ال

وعلى ذلك اتفقت أقـوال     يثبت للشفيع أن يرد الشقص المشفوع فيه بالعيب إذا كان عيباً قديماً،             
  .)96(، والحنابلة)95(، والشافعية)94(، والمالكية)93( الحنفية:الفقهاء من

  : حجتهم

ادلة مال بمـال، فثبـت فيـه خيـار           لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، فهو عبارة عن مب         -1
  .)97(العيب

 لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فهـو مـن                   -2
  . )98(البائع ليحول الصفقة إليه، فيثبت له الخيار، كما لو أنه اشترى منهما

  أثر خيار الرؤية في حق الشفعة: الفرع الرابع

ار الرؤية في حق الشفعة يتنوع من حيث أثر الرؤية وعدمها في حق             إن الأثر الذي يتركه خي    
الشفعة، وأثر رد المشتري للشقص المشفوع فيه بخيار الرؤية، لذلك سيقوم الباحث بتقـسيم هـذا                

  :الفرع إلى المسائل الآتية

  :أثر الرؤية وعدمها في حق الشفعة: المسألة الأولى

لمشفوع فيه، ولم يكن قد رآه سابقاً، فهل يثبت للـشفيع           إذا أخذ الشفيع بحق الشفعة في العقار ا       
  :خيار الرؤية في هذا العقار أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين

: يثبت للشفيع الحق في خيار الرؤية في العقار المـشفوع فيـه، وبـذلك قـال               : القول الأول 
  .)101( والشافعية،)100(المالكية في قول، و)99(الحنفية



  .2015، الأول  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  183

  : حجتهم

 الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، فهو عبارة عن مبادلة مال بمـال، فثبـت فيـه خيـار                   لأن -1
  .)102(الرؤية

 لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فهـو مـن                   -2
  . )103(البائع ليحول الصفقة إليه، فيثبت له الخيار، كما لو أنه اشترى منهما

وجـه  . )104(بة المرتد، فإنه يمهل ثلاثة أيام ليتوب، وكذلك يمهل الـشفيع           القياس على استتا   -3
الحاجة إلى المهلة لدفع الضرر، فالمرتد والشفيع يحتاجان إلى هذه المهلة، فـالأول             : القياس

  .ليعود إلى الإسلام، والثاني ليحسم أمره من السلعة التي شفعها

ري المصراة، وكذلك تضرر مـشتري  تضرر مشت: وجه القياس. )105( القياس على المصراة   -4
 بِها فَلْيحلُبهـا    شَاةً مصراةً فَلْينْقَلِب  منِ اشْتَرى   : (ونص الحديث . ما لم يره، فكلاهما متضرر    

  .)106( )فَإِن رضِى حِلاَبها أَمسكَها وإِلاَّ ردها ومعها صاع مِن تَمرٍ

  .)108(، والحنابلة)107(المالكية في المعتمد:  للشفيع، وبذلك قاللا يثبت حق الرؤية: القول الثاني

  : )109(حجتهم

 القياس على المولي، فالمولي في الإيلاء لا يؤجل ليتفكر في الأمر، ثم يعطي رأيه، وإنمـا                 -1
وجـود الـضرر فـي إطالـة        : ووجه القياس . يطلب منه أخذ القرار في إنهاء الإيلاء فوراً       

  . بالشفعةالإيلاء، وفي تأخير الأخذ

 القياس على الزوجين المجوسيين أو المشركين يسلم الزوج، فيعرض على الزوجة الإسلام،             -2
وجود الضرر  : ووجه القياس . وأنها إن لم تسلم فسوف يفرق بينهما، ولا تعطى مهلة للتفكير          

  .في تأخير الأخذ بالشفعة، ووجوده في إمهال الزوجة للتفكير مما يضر بالزوج

  :لةمناقشة الأد

  : أدلة القول الأول-

 أما دليلهم الأول والثاني، فيمكن الرد عليه، بأن مبادلة المال بالمال فـي عقـد البيـع يـتم                    -
  .بالتراضي، بينما في الشفعة فهو مبادلة المال بالمال قهراً وجبراً عن صاحبه
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لفارق، فاسـتتابة    وأما دليلهم الثالث وهو القياس على المرتد، فيمكن القول بأن هذا قياس مع ا              -
  .المرتد تتعلق بأمر فيه حياة أو موت، بخلاف خيار الرؤية، فلا تتعلق المسألة إلا في المال

أن القياس صحيح ووجه القياس كما ذكرنا سابقاً هو رفع الـضرر، كمـا أن               : يجاب عن ذلك  
  .حفظ النفس، وحفظ المال من المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها

ن هذا أيضاً قيـاس مـع       إالدليل الرابع وهو القياس على المصراة، فيمكن أن يقال لهم            وأما   -
الفارق، ففي المصراة نجد أن المشتري شاهد الشاة ورآها ثم اشتراها، بينمـا فـي الـشفعة           

  . فالأمر مختلف فهو لم يسبق له مشاهدة الحصة المشفوعة

 مشتري المصراة، وشفيع الحصة   أن القياس صحيح، فالضرر حاصل لكل من      : يجاب عن ذلك  
  .المبيعة عند عدم رؤيتها

  :أدلة القول الثاني   -

ن هذا قياس مع الفارق، فالمولي هو من حلـف اليمـين            إأما دليلهم الأول، فيمكن القول لهم          -
على عدم قربان زوجته للمدة المقررة في الشريعة الإسلامية، فلا ضرر على المولي إنمـا               

 أما في الشفعة فالأمر مختلف، فأخذ الشفيع الشقص المبيع مطلقاً يلحق            الضرر على الزوجة،  
  . به الضرر وحده، والضرر مرفوع

أما دليلهم الثاني، فيمكن القول لهم أيضاً أن هذا قياس مع الفارق، فمسألة الكفر لـيس فيهـا              -
  .إمهال، أما مسألة البيع والشراء ففيها مهلة للشفيع لرؤية الحصة المبيعة

الراجح هو القول الأول، فيحق للشفيع أن يأخذ بخيار الرؤيـة، فيحـق لـه رؤيـة             : لترجيحا
  :الشقص المشفوع فيه، فإذا لم يعجبه يحق له فسخ شفعته في هذه الحالة، وذلك لما يأتي

 إن القواعد العامة في التشريع الإسلامي تتيح للمتضرر أن يدفع الضرر عن نفـسه، وفـي                 -1
  .ر الرؤية إلحاق للضرر بهمنع الشفيع من خيا

 وبين الـشفيع،     - الشريك الحادث  - إن الشفعة في حقيقتها هي عقد بيع بين مشتري الشقص          -2
  .وعقد البيع يثبت فيه خيار الرؤية، فكذلك هنا
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  :أثر رد المشتري للشقص المشفوع فيه بخيار الرؤية في حق الشفعة: المسألة الثانية

 آخر، ولم يسبق للمشتري رؤية العقار، لكنه بعد الرؤيـا           إذا اشترى رجل حصة من عقار من      
استخدم حقه في خيار الرؤية كون العقار لم يكن كما وصف له من قبل البائع، فقـام المـشتري                   

  بفسخ البيع، فهل يبطل الرد بخيار الرؤيا من قبل المشتري حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أم لا؟

وعلـى  د المشتري الشقص الذي اشتراه بعد الرؤيـة،         يبطل حق الشفيع في الشفعة في حال ر       
ولم أقـف علـى رأي      . )112(والشافعية،  )111(، والمالكية )110( الحنفية :ذلك اتفقت أقوال الفقهاء من    

  .للحنابلة في حدود بحثي واطلاعي

 لأنه فسخ من كل وجه، فلا يمكن أن يجعل عقداً جديداً، فعاد إليه قديم ملكه، والشفعة                 :حجتهم
  .)113(نشاء لا في استمرار البقاء على ما كانتجب في الإ

  :الخاتمة

  : توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، وهي على النحو الآتي

اختلفت أقوال الفقهاء في تأثير الخيارات في حق الشفعة في بعض المسائل، واتفقـت فـي                   -1
  . بعضها، كما سبق بحثه

خيار المجلـس،   : حيث ثبوته أو عدم ثبوته، هي     الخيارات التي لها تأثير في حق الشفعة من            -2
مما يعني أن بقية الخيارات ليس لها تأثير في حق          . خيار الشرط، خيار العيب، خيار الرؤية     

  .إلخ...الشفعة، كخيار التعيين، وخيار النقد، وخيار فوات الوصف
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الإقناع في حل ألفاظ أبي  الشربيني، محمد الخطيب،    . 107، ص 3لكتب العربية، بيروت، ج   ا

. 285، ص 2هـ، ج 1415مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت،       : ، تحقيق شجاع
أبو جيب، سـعدي،    . 45، ص 2، ج الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل       ابن قدامة،   

 .        126م، ص1988، دمشق، ، دار الفكر2، طالقاموس الفقهي
، 6م، ج 1995، دار الكتب العلمية، بيـروت،       1، ط مواهب الجليل الحطاب، محمد بن محمد،     )9(

 .     302ص
 .          2، ص6، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، ) 10(
ة محمد علـي    ، مكتب بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة      المرغيناني، علي بن أبي بكر،      )11(

: ، تحقيـق  اللباب في شرح الكتاب   الميداني، عبد الغني الغنيمي،     . 133صبح، القاهرة، ص  
ابن جزي الكلبي، محمد بـن      . 119محمود أمين النواوي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص       

، 2، ج مغنـي المحتـاج   الشربيني،  . 175، دار الفكر، بيروت، ص    القوانين الفقهية أحمد،  
الفقـه الإسـلامي    الزحيلي، وهبة،   . 84-82، ص 2، ج لروض المربع االبهوتي،  . 50ص

 .3116، ص4م، ج1989، دار الفكر، دمشق، 3، طوأدلته
، 3، ج إعانة الطـالبين  الدمياطي،  . 2، ص 6، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق    ابن نجيم،   ) 12(

 .       26ص
، عالم الكتـب، بيـروت،      رالجامع الصغير وشرحه النافع الكبي    الشيباني، محمد بن الحسن،     )13(

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم أبـي         الشيخ نظام وغيره،    . 341هـ، ص 1406

السيواسي، محمـد بـن عبـد       . 57، ص 3م، ج 1991 دار الفكر، بيروت،     حنيفة النعمان، 
بن عبد البر، يوسف بن عبد      . 335، ص 6، دار الفكر، بيروت، ج    شرح فتح القدير  الواحد،  
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-238هــ، ص  1407، دار الكتب العلمية، بيروت،      1، ط  في فقه أهل المدينة    الكافياالله،  
، دار 1أحمـد محمـود، ط  : ، تحقيقالوسيط في المـذهب الغزالي، محمد بن محمد،     . 239

، 4،جالمبـدع فـي شـرح المقنـع       ابن مفلح،   . 43، ص 3هـ، ج 1417السلام، القاهرة،   
 .      26-25ص

 .          28، ص6، جلدقائقالبحر الرائق شرح كنز اابن نجيم، ) 14(
 .        373، ص4، جالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، ) 15(
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بـين        القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي،         )16(

 .        271هـ، ص1406، دار الوفاء، جدة، 1أحمد الكبيسي، ط: ، تحقيقالفقهاء
، دار الكتب الإسلامي، القاهرة،     تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    الزيلعي، عثمان بن علي،     ) 17(

مجمع الأنهر فـي شـرح      شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد،       . 239، ص 5هـ، ج 1313

، 4م، ج 1998خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيـروت،         : ، تحقيق ملتقى الأبحر 
 .         102ص

، دار الفكر، بيروت،    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    حمد بن أبي العباس أحمد،      الرملي، م )18(
، دار  نهاية الزين في إرشاد المبتـدئين     الجاوي، محمد بن عمر،     . 194، ص 5م، ج 1984

الفقه المنهجي على مـذهب الإمـام       الخن، مصطفى، وآخرون،    . 256الفكر، بيروت، ص  

     .     2، ص7، دار القلم، دمشق، جالشافعي
، 4 المكتبـة الإسـلامية، ج     الهداية شرح بدايـة المبتـدي،     المرغيناني، علي بن أبي بكر،      )19(

 .         24ص
 .         2، ص7، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالخن، ) 20(
فهمي الحسيني، دار الكتب العلميـة،  : ، تحقيقدرر الحكام شرح مجلة الأحكام    حيدر، علي،   ) 21(

 .        688، ص2 جبيروت،
. 338، ص 14، دار الفكر، بيـروت، ج     المهذب مع المجموع  إبراهيم بن علي،     الشيرازي،)22(

عادل عبد الموجود و علي معوض، دار       : ، تحقيق روضة الطالبين يحيى بن شرف النووي،     
 .169، ص4الكتب العلمية، بيروت، ج

رائـد بـن   : ، تحقيـق  ن الخلاف الإنصاف في معرفة الراجح م    المرداوي، علي بن سليمان،     )23(
 .1098، ص2م، ج2004صبري، بيت الأفكار الدولية، بيروت، 
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، دار  3مصطفى البغا، ط  : ، تحقيق الجامع الصحيح المختصر  البخاري، محمد بن إسماعيل،     ) 24(

م، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونـصحا،           1987ابن كثير، اليمامة، بيروت،     
 .  732، ص2 ج،)1973(حديث رقم

، دار إحياء التراث    2، ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     النووي، يحيى بن شرف،     )25(
 .  174، ص10هـ، ج1392العربي، بيروت، 

 . 338، ص14، ج المهذبالشيرازي،) 26(
 المجمـوع شـرح     النـووي، . 338، ص 14، دار الفكر، بيـروت، ج      المهذب الشيرازي،) 27(

. 169، ص 4، ج روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين      ي،  النوو. 342، ص 14، ج المهذب
يعبر بِهِ إِذَا ضعفَ الْخِلَافُ؛ الْمشْعِر بِفَسادِ مقَابِلِهِ؛ لِـضعفِ           :الصحِيح :اصطلاحات الشافعية 

 ـ            وظَـاهِر أَن   : (الَ الرملِـي  مدركِهِ، ولَم يعبر بِذَلِك فِي الْأَقْوالِ تَأَدبا مع الْإِمامِ الـشَّافِعِي، قَ
        حالْأَص ى مِنأَقْو حِيحالص أَنرِ، والْأَظْه ى مِنأَقْو ورشْهالْم. حالْأَص:        بِـهِ إِذَا قَـوِي ـربعي

 أبـي    ينظر، ابن شهاب الرملي، محمـد بـن        .الْخِلَافُ؛ الْمشْعِر بِصِحةِ مقَابِلِهِ؛ لِقُوةِ مدركِهِ     
، 1م، ج 1984 دار الفكر للطباعـة، بيـروت،        نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،    العباس،  

 .48ص
اصـطلاحات  . 1098، ص 2، ج الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف        المرداوي،  ) 28(

هذه كلها مصطلحات تقال    :  وقولهم الأصح أو في الأصح أو الصحيح من المذهب         :الحنابلة
 . والاختيار، وغالباً ما يكون الترجيح بين قولين أو وجهينعند الاختلاف، والترجيح 

 . 338، ص المهذبالشيرازي،) 29(
، دار  1محمد زهـري النجـار، ط     : ، تحقيق شرح معاني الآثار  الطحاوي، أحمد بن محمد،     )30(

يوسـف بـن عبـد االله        ابن عبد البـر،   . 13، ص 4هـ، ج 1399الكتب العلمية، بيروت،    
م، 200، دار الكتب العلمية، بيـروت،       1عطا ومحمد معوض، ط   سالم  : ، تحقيق الاستذكار،
 .  284، ص5، جالبحر الرائقابن نجيم، . 474، ص6ج

، دار الكتـب العلميـة،      1، ط الحاوي الكبير في فقه الـشافعي     الماوردي، علي بن حبيب،     )31(
 .   33، ص5م، ج1994بيروت، 
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لجزري، المبارك بن محمـد،     انظر، ا .  النصيب في العين المشتركة من كل شيء       :الشقص)32(

طاهر الـزاوي و محمـود الطنـاحي، المكتبـة         : ، تحقيق النهاية في غريب الحديث والأثر    
 . 1193، ص2م، ج1979العلمية، بيروت، 

 .342، ص14، دار الفكر، بيروت، جالمجموع شرح المهذبيحيى بن شرف،  النووي،)33(
 .261-260، ص6ج، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ) 34(
 .342، ص14، ج المجموع شرح المهذبالنووي،) 35(
 .261، ص6، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ) 36(
جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بيروت،      : ، تحقيق المبسوطالسرخسي، محمد بن أبي سهل،      )37(

 دار الكتـب    ،2، ط تحفـة الفقهـاء   علاء الدين،    السمرقندي،. 142، ص 14هـ، ج 1406
 . 78، ص2العلمية، بيروت، ج

، دار الغـرب الإسـلامي،      1محمد بوخبزة، ط  : ، تحقيق الذخيرةالقرافي، أحمد بن إدريس،     )38(
 .309-308، ص7م، ج1994بيروت، 

 . 4، ص4م، ج1983، دار الفكر، بيروت، 2، طالأمالشافعي، محمد بن إدريس، )39(
: ، تحقيـق  المستوعبي، محمد بن عبد االله،      السامر. 1098، ص 2، ج الإنصافالمرداوي،  ) 40(

 .93، 2م، ج2003، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 2عبد الملك بن دهيش، ط
. 78، ص2، ج تحفــة الفقهــاءالــسمرقندي،. 142، ص14، جالمبــسوطالسرخــسي، ) 41(

محمـود أبـو دقيقـة، دار       : ، تعليق الاختيار لتعليل المختار  الموصلي، عبد االله بن محمود،      
  .43، ص2فة، بيروت، جالمعر

 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 42(
 . 409،ص11، جفتح العزيز في شرح الوجيزالرافعي، ) 43(
جماعة من العلمـاء، دار الكتـاب العربـي،         : ، تحقيق المغنيابن قدامة، عبد االله بن أحمد،       )44(

 .471، ص5بيروت، ج
 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 45(
، روضة الطالبين وعمدة المفتـين    النووي،  . 310 -309، ص 14، ج  المهذب الشيرازي،) 46(

 .161، ص4ج
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منتهـى  الفتوحي، تقي الدين محمـد بـن أحمـد،          . 1098، ص 2، ج الإنصافالمرداوي،  ) 47(

، مؤسـسة   1عبـد االله التركـي، ط     : ، تحقيق الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات      
 . 247، ص3م، ج1999الرسالة، بيروت، 

 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 48(
 . 4، ص4، جالأمالشافعي، ) 49(
، 5 ج ، المغنـي،  ابـن قدامـة   . 409،ص11، ج فتح العزيز في شـرح الـوجيز      الرافعي،  ) 50(

 .471ص
 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 51(
. 78، ص2، ج تحفــة الفقهــاءالــسمرقندي،. 143، ص14، جالمبــسوطالسرخــسي، ) 52(

 .43، ص2، جختيار لتعليل المختارالاالموصلي، 
 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 53(
، 4، ج روضة الطـالبين  النووي،  . 407،ص11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    الرافعي،  ) 54(

 .161-160ص
 .247، ص3، جمنتهى الإراداتالفتوحي، . 1098، ص2، جالإنصافالمرداوي، ) 55(
. 78، ص2،ج تحفــة الفقهــاءالــسمرقندي،. 143، ص14، جالمبــسوطالسرخــسي، ) 56(

 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، . 43، ص2، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي، 
 . 407، ص11، جفتح العزيز في شرح الوجيزالرافعي، ) 57(
، الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان       بن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم،       )58(

الأشباه السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،      . 87م، ص 1980ب العلمية، بيروت،    دار الكت 

الزركشي، . 162، دار الكتب العلمية، بيروت، ص     والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية     
عبد المنعم خليل إبراهيم،    : ، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي    محمد بن عبد االله،     

عبد الرحمن بن صالح     العبد اللطيف، . 170، ص 2م، ج 2002دار الكتب العلمية، بيروت،     
، 1م، ج 2003، الجامعة الإسـلامي، المدينـة المنـورة،         1، ط القواعد والضوابط الفقهية  

 .   277ص
 . 407، ص11، جفتح العزيز في شرح الوجيزالرافعي، ) 59(
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 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 60(
 .471، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 61(
 .309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 62(
 . 309-308، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 63(
  .76، ص2، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،) 64(
 .309، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 65(
 . 409-408، ص11، جفتح العزيز في شرح الوجيزالرافعي، ) 66(
 .247، ص3ج، منتهى الإراداتالفتوحي، . 1098، ص2، جالإنصافالمرداوي، ) 67(
 .1098، ص2، جالإنصافالمرداوي،  . 76، ص2، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،) 68(
، 2، ج الإنصافالمرداوي،  . 409-408، ص 11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    الرافعي،  ) 69(

 .1098ص
 .158، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، ) 70(
محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،      : تحقيق،  البهجة في شرح التحفة   التسولي، علي،   )71(

 .  199، ص2ج
 .338، ص14، ج المهذبالشيرازي،) 72(
 .  431، ص2، ج الكافي في فقه أحمد بن حنبلابن قدامة،) 73(
، 2، ج  الكافي في فقه أحمد بـن حنبـل        ابن قدامة، . 338، ص 14، ج  المهذب الشيرازي،) 74(

 .  431ص
 .158، ص8، جشرح كنز الدقائقالبحر الرائق ابن نجيم، ) 75(
عبد الكريم سـامي    : ، تحقيق المحيط البرهاني في الفقه النعماني    ابن مازة، محمود بن أحمد      )76(

 .  311، ص7م، ج2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الجندي، ط
القرافـي،  . 421، ص 5، دار السعادة، مـصر، ج     المدونة الكبرى الأصبحي، مالك بن أنس     )77(

 .321، ص7، جالذخيرة
 .318، ص14، ج المهذبالشيرازي،) 78(
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، مؤسسة  1عبد االله التركي، ط   : ، تحقيق كتاب الفروع ابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمد،       ) 79(

، 3، ج منتهى الإرادات الفتوحي،  . 295، ص 7الرسالة، ودار المؤيد، بيروت، والرياض، ج     
 .240ص

 .321، ص7، جالذخيرةقرافي، ال. 421، ص5، جالمدونة الكبرىمالك بن أنس، ) 80(
 .368، ص7، جالذخيرةالقرافي، ) 81(
، 4، ج روضة الطـالبين  النووي،  . 416، ص 11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    الرافعي،  ) 82(

 .161ص
 . 1091-1090، ص2، جالإنصافالمرداوي، . 240، ص3، جمنتهى الإراداتالفتوحي، ) 83(
، روضة الطالبين النووي،  . 415-414، ص 11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    الرافعي،  ) 84(

 . 161، ص4ج
 .43، ص2، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي، ) 85(
، 4، ج روضة الطـالبين  النووي،  . 416، ص 11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    الرافعي،  ) 86(

 .161ص
 .1091-1090، ص2، جالإنصافالمرداوي، . 295، ص7، جكتاب الفروعابن مفلح، ) 87(
، روضة الطالبين النووي،  . 415-414، ص 11، ج فتح العزيز في شرح الوجيز    رافعي،  ال) 88(

 .161، ص4ج
الاختيـار لتعليـل   الموصلي، . 149، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الـدقائق    ابن نجيم،   ) 89(

 .43، ص2، جالمختار
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